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* تاريخ الاجتماع:
الجمعة 17 فيفري 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:

1. الشروع في إعداد مشاريع الأحكـام الدستورية المتعلقة بــالمحاور التالية: 1- التوطئة،          و2- المبادئ الأساسية، و3- تعديل الدستور.
*
حضورات أعضاء اللجنة:

-
الحاضرون : (21).

-
المعتذرون : (01) [ شكري العرفاوي].
-
الغائبون : (لا أحـد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة: (لا أحـد).
*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة التاسعة وخمسون دقيقة صباحا (50د.09س).
-
رفع الجلسة: الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعون دقيقة صباحا (45د.11س).
*
مداولات اللجنة:
افتتح الجلسة السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة. وبعد ترحيب خاص بالدكتور الصادق شورو وتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي خضع لها والتمنيات له بالشفاء العاجل، قـام باستعراض       ما اتفقت عليه هيئة التنسيق خلال اجتماعها المنعقد أمس الخميس بخصوص نظام جلسات اللجان، والمواعيد الدورية لاجتماعها، ومدتها وتوقيتها.

· دار نقاش حول المدة المخصّصة لوضع الدستور والمحددة بسنة، واختلفـت الآراء بين من يرى  أنها مدة غير كافية وأن السرعة من شأنها أن تؤثر سلبا على جودة صياغة الدستور، ومن يرى أنها فترة معقولة وكافـية. إلا أن أعضاء اللجنة اتفـقوا على أن المسؤولية التاريخية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي في جانبها المتعلق بوضع دستور للبلاد، تقتضي الجمع بين الجودة والسرعة والإتقان. واعتبر أغلب المتدخلين أن السرعة مهما كانت مهمّة، فلا ينبغي أن تكون على حساب الجودة. وباعتماد منهجية عمل ناجعة، فإن بإمكان المجلس الوطني التأسيسي أن يضع رزنامة دقيقة لإتمام صياغة الدستور بالجودة المطلوبة وخلال الفترة المحدّدة.

· إثـر تحديد توقيت افتتاح اجتماعات اللجان بين الساعة التاسعة صباحا (00د.09س) والساعة الثانية بعد الظهر (00د.14س)، أفاد رئيس اللجنة أن اجتماعات اللجان التأسيسية تنعقد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (مع الأخذ بعين الاعتبار مواعيد انعقاد الجلسات العامة للمجلس (وهي ذات الأولوية). وأكد أهمية مواظبة السيدات والسادة الأعضاء على الحضور والالتزام بالوقت. ثم طلب رئيس اللجنة من السيدات والسادة الأعضاء المرور إلى النقاش العام حول فلسفة الدستور وروحه العامة. وتمحور النقاش أساسا حول النقاط التالية:

· تستمد التوطئة أهميتها من أنها في النهاية "روح الدستور". ومن روح الدستور الوفاء لتضحيات التونسيين طوال عقود، والتي لا بد من ذكرها في التوطئة. حيث تربط التوطئة ماضي الشعب بحاضره ومستقبله، وهذه الأبعاد الزمنية مهمة في حياة كل شعب. لأن التطلع إلى المستقبل يقتضي تحديد المشاكل التي يشكو منها الواقع.
· لا بد أن يستجيب الدستور لانتظارات الشعب وأن يقطع مع الاستبداد.
· "روح الدستور" تتضمن التعبير عن تحقيق العدالة الاجتماعية.
· مجال نظر اللجنة: 1- التوطئة: وتنطلق من ثلاثة منطلقات: منطلق تاريخي (نضال الشعب التونسي) ومنطلق قيمي (القيم التي يجب أن يتضمنها الدستور)، ومنطلق غائي (الانتظارات الحضارية للشعب). 2- المبادئ الأساسية للدستور: المرجعيّة الموجهة التي ينبني عليها الدستور. 3- تعديل الدستور: وهي مسألة فرعية، تتعلق تستوجب النظر معمّقا في مختلف الأنظمة الممكنة والمقارنة بينها وبلورة نظام لتعديل الدستور. ويتصف النظام الأمثل لتعديل الدستور بالقدرة على الجمع بين خاصيتين تبدوان متعارضتين: 1- مرونة المنظومة الدستورية: تمنح المؤسسات الدستورية القدرة على التكيّف مع مختلف المتغيرات، و2- الاستقرار: أي استقرار المنظومة الدستورية، ويصبح تعديل الدستور إجراءا استثنائيا.
· بخصوص المرجعية الإسلامية في الدستور، تباينت الآراء بين ضرورة أن تحدد التوطئة مرجعيات أساسية للدستور، وهي بالأساس مرجعية إسلامية. والمرجعية الإسلامية قائمة على العقيدة كمرجعية روحية والشريعة باعتبارها منظومة قانونية. كما هنالك المرجعية الثقافية والحضارية للشعب التونسي والمدارس الإصلاحية التي تتالت عليه. وبين من يرى أن يكرّس الدستور الطبيعة الوضعيّة للتشريع (القانون)، والاكتفاء بالتنصيص على المرجعية الإسلامية بوصفها أحد المكوّنات الأساسية لهوية الشعب دون اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع (القانون).
· كما تطرّق النقـاش إلى التمسك بالهوية العربية الإسلامية مع الانـفتاح على العصر والحداثة. فأكد الأعضاء على ضرورة التذكير بالموروث العربي الإسلامي وبالمكاسب الإنسانية التي انبنت عليها المنظومات الدستورية والتشريعية الديمقراطية في العالم، والتأكيد على المطالب والأهداف التي قامت عليها الثورة. واعتبروا أنه من المبادئ الأساسية إرساء أسس الدولة العصرية التي تقتضي المحافظة على الهوية المتجذرة في العروبة والإسلام مع عدم التوظيف السياسي للدين. وأكّد أعضاء اللجنة من جهة أخرى ضرورة التنصيص على النظام الجمهوري وعلى مدنية الدولة، وعلى اعتبار الحقوق والحريات مكتسبات لا تراجع فيها. واتفق الأعضاء على أنه سيتم تنظيم جلسات استماع للخبراء في هذا المجال.

*
قرارات اللجنة:
1.
مـواصلة النظر في المحاور المحالة على اللجنة من مشروع الدستور.
*
مــــلاحــظـات:
1. تجتمع اللجنة يوم الأثنين 20 فيفري 2012، بـداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، (وستخصّص هذه الجلسة لضبط العناصر الأساسية للمحور الأول من مجال نظر اللجنة، والمتعلّق بتوطئة الدستور).

*       *       *

    رئيس اللجنة







    مقـرّر اللجنة

  الصحبـي عتيــق
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